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 :للتوعیة بما أٌستٌحدثَ بالبنیة التشریعیة خلال 2018
 الرقابة المالیة تصدر نموذجا" محدثا" للنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم95 لسنة 1992

  د. عمران: دلیل جدید  لحمایة المساهمین بالجمعیات العمومیة یزید الوعى بالحقوق والالتزامات    
 د. عمران: لا یجوز وقف نشاط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة أو تصفیة عملیاتها إلا بموافقة   

 مجلس إدارة الهیئة ووفقًا للشروط والأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال
 

  في إستجابة لطموحات المتعاملین في الأنشطة المالیة غیر المصرفیة وتوعیتهم بالطفرة التشریعیة في القواعد
 والقرارات التي صدرت خلال عام 2018 بهدف خلق بیئة تشریعیة محفزة وجاذبة للاستثمار، أجاز الدكتور
 محمد عمران – رئیس هیئة الرقابة المالیة إصدار نموذج محدث للنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام

 القانون رقم95 لسنة 1992 -یُحتذى به -وفقًا لأحدث التعدیلات التشریعیة التي جرى صدورها بغرض تحدیث
 .البنیة التشریعیة للقطاع المالي غیر المصرفي

 وقال رئیس الهیئة ان نموذج النظام الأساسى یمثل توافقا" یمتَثِل للتعدیلات التي طرأت على قانون الشركات
 المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، ولائحته التنفیذیة ، وأیضًا تماشیا" مع كافة التعدیلات التي طرأت على
 قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ولائحته التنفیذیة كإدراج
 الأحكام الخاصة بوجوبیة الإیداع والقید المركزي لكافة الشركات المساهمة، وإلغاء الأسهم لحاملها، والأحكام

 المتعلقة بأسهم الخزینة، والإقرار بأن ملكیة السهم یترتب علیها حتماً قبول النظام الأساسي للشركة، وعدم جواز
 تعدیل الحقوق أو الممیزات أو القیود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة،

 وبعد موافقة جمعیة خاصة تضم حملة نوع الأسهم التي یتعلق بها التعدیل بأغلبیة الأصوات الممثلة لثلثي رأس
 المال الذي تمثله هذه الأسهم. وتتم الدعوة لهذه الجمعیة الخاصة على الوجه وطبقًا للأوضاع التي تدعى إلیها

 الجمعیة العامة غیر العادیة. وأحكام حضور المساهمین للجمعیات العمومیة بالإنابة، والسلطة المنوط بها زیادة
 . رأس المال المصدر والمرخص به، وأحكام وقف قرارات الجمعیات العمومیة

 وأوضح د. عمران أن نموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة للقانون رقم95 لسنة 1992 قد أستهَل فى أول
 حكم من مواد الباب الرابع والخاص باحكام " الجمعیات العامة " أن ینص على أن الجمعیة العامة تمثل جمیع
 المساهمین ، ثم توالى فى الأحكام لیصل الى المادة  38 لیحدد الموضوعات التي - على الأخص - تنظر فیها

 الجمعیة العامة العادیة بجدول اعمالها وتتضمن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ، ومراقبة أعمال مجلس
 الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولیة ، والمصادقة على القوائم المالیة وتقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

 والموافقة على مقترح توزیع الأرباح وتحدید مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة ، وتعیین مراقب الحسابات
 وتحدید أتعابه والنظر في عزله ، بجانب النظر في كل ما یري مجلس الإدارة أو الهیئة أو المساهمون الذي

  یمتلكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعیة العامة
 ونوه د. عمران أن نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم95 لسنة 1992 قد صدر في أحد

 عشرة بابا" تشمل 69 مادة -تمثل أحكام عدد منها -تفعیلاً للقرارات الصادرة عن هیئة الرقابة المالیة، وأخصها
 المتعلق بحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة، وما تضمنته من أحكام خاصة بعدد مرات انعقاد

 مجلس الإدارة، والمدة التي یتعین إرسال المحاضر إلى الهیئة للتصدیق علیها، وشروط استقلالیة مراقب الحسابات
 كما لم یخلُ هذا النموذج من الأحكام الخاصة بوجوب إستخدام أسلوب التصویت التراكمي في التصویت على

 انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالیة غیر المصرفیة والشركات المقیدة
 .بالبورصة المصریة، لضمان تمثیل صغار المساهمین في عضویة مجالس الإدارة



 واضاف رئیس الهیئة أن النموذج قد أختتم مواده بعدم جواز وقف نشاط الشركة أو تصفیة عملیاتها إلا بموافقة
مجلس إدارة الهیئة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

. 
 وفى سیاق متصل نحو تعزیز حمایة صغار المستثمرین من مساهمي الشركات الخاضعة لرقابة الهیئة ، كشف
 الدكتور عمران عن إطلاق الهیئة دلیل لحمایة المساهمین بالجمعیات العمومیة یسعى إلى رفع مستوى الحوكمة
 والشفافیة وفقا لأفضل الممارسات العالمیة في هذا المجال، و یعمل على تنمیة مستوى المعرفة لدى المساهمین
 –بالشركات - من خلال توضیح حقوقهم وإلتزاماتهم والضمانات المكفولة لهم داخل الإطار العام المنظم لعمل

 الجمعیات العمومیة سواء بالنسبة للجمعیة التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة أو غیر العادیة أو فیما یخص جماعة
  .حملة السندات والوثائق

 وقال د.عمران أن دلیل حمایة المساهمین بالجمعیات العمومیة یحدد المستندات والإشتراطات الخاصة لقبول
 شكاوى المساهمین وطلبات وقف قرارات الجمعیات العمومیة، ویبرز مسئولیة كافة العناصر المشاركة في

 إجتماعات الجمعیات العمومیة ودور الهیئة في تنظیم عمل الجمعیات العمومیة، وضمان حمایة حقوق المساهمین
 في مناقشة قرارات تلك الجمعیات والتصویت علیها ، كما یسلط الضوء على بعض الممارسات غیر المرغوبة

 المرتبطة بالجمعیات ، إلى جانب الأحكام الخاصة بالتصویت التراكمي، والذي یأتي تتویجًا لجهود الهیئة وسعیها
 .نحو حمایة حقوق صغار المساهمین وضمان تمثیلهم في مجالس الإدارة

 
 
 


